باب 
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قال تعالى : ( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (( ( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ... ( (
). 

24/23   قال الشاطبي (
) : " قول الله تعالى : ( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (( ( ( ، فإنما أمر بالإتمام دون الأمر بأصل الحج ؛ لأنهم كانوا قبل الإسلام آخذين به ، لكن على تغيير بعض الشعائر، ونقص جملة منها ؛ كالوقوف بعرفة، وأشباه ذلك مما غيَّروا(
) ، فجاء الأمر بالإتمام لذلك، وإنما جاء إيجاب الحج نصاً في قوله تعالى : ( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ( (
) ، وإذا عرف هذا ؛ تبين هل في الآية دليل على إيجاب الحج ، أو إيجاب العمرة ، أم لا؟"(
) .

	


الـدّراســــة :

تحدَّث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :

المسالة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( يفيد الأمر بإتمام الحج، دون الأمر بأصل الحج.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين(
).

ولهذا القول أدلة ، منها :
1 -  أنه لا خلاف بين المسلمين بأن هذه الآية نزلت في الحديبية ، سنة ست من الهجرة، بعدما شرع النبي ( وأصحابه بالعمرة ، وصدَّهم المشركون عن البيت الحرام (
) .

والحج لم يفرض إلا متأخراً ، على الصحيح في سنة تسع أو عشر (
) .

قال ابن تيمية -في هذه الآية : "وهذه الآية نزلت عام الحديبية سنة ست باتفاق الناس، وآية آل عمران نزلت بعد ذلك، سنة تسع أو عشر، وفيها فرض الحج"(
) .
وقال ابن عاشور : " والمقصود من هذه الآية إتمام العمرة التي خرجوا لقضائها ، وذكر الحج معها إدماج ؛ لأن الحج لم يكن قد وجب يومئذٍ ؛ إذ كان الحج بيد المشركين ، ففي ذكره بشارة بأنه يوشك أن يصير في قبضة المسلمين " (
) .

2 -  أنه لا دلالة في الآية على أكثر من وجوب الإتمام بعد الشروع فيه ، وإيجاب أصل الفعل خلاف الظاهر .

يقول ابن كثير : " ظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما ؛ ولهذا قال بعده : ( (((((( (((((((((((( ( ؛ أي: صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامها ... " (
) .
3 -  أن العبادات لا تفرض إلا بدلالة واضحة ، ودلالة الآية على إيجاب الحج محتملة ، مع أن الحج ركن من أركان الإسلام (
) .
والقول الآخر في الآية : أن هذه الآية تدل على إيجاب الحج ابتداءً ، وإتمامه بعد الشروع فيه.

وقال بهذا القول بعض المفسرين ؛ كالبغوي(
)، والرازي(
)، والبيضاوي (
) ، والسعدي (
) .

ولهذا القول أدلة ، منها : 
1 -  أن لفظ الآية يحتمل المعنيين ؛ لأن الإتمام قد يراد به فعل الشيء كاملاً تاماً ، ويحتمل أن يراد به : إذا شرعتم في الفعل فأتموه ، وإذا ثبت الاحتمال فحمله على الوجه الأول أولى ؛ لأنه لا يحتاج إلى إضمار ، والوجه الثاني يحتاج إلى إضمار ؛ لأن معناه : أتموا الحج والعمرة لله إذا شرعتم فيها ، وما لا يحتاج إلى إضمار أولى مما يحتاج إلى إضمار (
) .

ويَرِدُ على هذا الدليل :

أ -  بأن العبادات لا تفرض إلا بدلالة واضحة ، وظاهر السياق لزوم إتمامه لا ابتدائه (
).

ب -  أن فرض الحج إنما جاء متأخراً في السنة التاسعة أو العاشرة ، والآية نزلت في السنة السادسة بعد الشروع في العمرة ، وليس في الحج ، ولا قبل ابتداء العمرة .

ج -  أن الأكثر استعمالاً للفظ الإتمام إنما هو لما بعد الشروع في الفعل ، لا لابتداء الفعل(
) .

2 -  أنه أمَرَ بإتمامها ؛ وهذا يدل على وجوبها ابتداءً (
) .

ويَرِدُ عليه : بأن الإنسان قد يؤمر بإتمام الواجب والتطوع ، وليس الأمر بإتمام الفعل خاصاً بالواجب (
) .

يقول الألوسي : " ولا تدل على وجوب الأصل ، والقول بالدلالة بناءً على أن الأمر بالإتمام مطلقاً يستلزم الأمر بالأداء لما تقرر من أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب؛ ليس بشيء، لأن الأمر بالإتمام يقتضي سابقية الشروع ؛ فيكون الأمر بالإتمام مقيداً بالشروع"(
).
والذي يظهر أن الآية تحتمل المعنيين ، سوى أن المعنى الأول الذي ذهب إليه الشاطبي هو الأولى والأظهر - كما سبق في بيان أدلة الفريقين(
) .
المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن إيجاب الحج جاء نصاً في قوله تعالى : ( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ( (
).
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ حكى ابن العربي (
) وابن عطية (
) الإجماع عليه.
قال ابن عطية : " وقوله : ( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ( الآية ، هو فرض الحج في كتاب الله بإجماع " (
) .






(�)  سورة البقرة : 196 .


(�)  ذكر الشاطبي هذا المثال ؛ لبيان أن معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنْزيل يعين على فهم القرآن . [انظر : الموافقات 4/154] .


(�)  انظر : جامع البيان 2/303-305 ، أحكام القرآن لابن العربي 1/374 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/250 .


(�)  سورة آل عمران : 97 .


(�)  الموافقات 4/154 ، وانظر : الموافقات 2/163، 168، 169  .


(�)  انظر : جامع البيان 2/217، 219، أحكام القرآن للجصاص 1/320، الكشاف 1/119، أحكام القرآن لابن العربي 1/169، مدارك التنْزيل 1/110، مجموع الفتاوى 26/7، 27/265، التسهيل 1/101، البحر المحيط 2/81، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/237، 393، روح المعاني 1/475، 476، التحرير والتنوير2/212-220.


(�)  ممن حكى الإجماع : ابن تيمية [انظر : مجموع الفتاوى 26/7 ، 27/265] ، والشوكاني في تفسيره 1/195، وابن عاشور في تفسيره 2/212 .


(�)  انظر : مجموع الفتاوى 26/7 ، 27/265 ، فتح القدير 1/195 ، التحرير والتنوير 2/212 .


(�)  مجموع الفتاوى 26/7 .


(�)  التحرير والتنوير 2/215 .


(�)  تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/237 .


(�)  انظر : جامع البيان 2/217 ، 218 .


(�)  انظر : معالم التنْزيل 1/217 ، 218 .


(�)  انظر : التفسير الكبير 3/5/118، 119 .


(�)  انظر : أنوار التنْزيل 1/109 .


(�)  انظر : تيسير الكريم الرحمن 1/238 .


(�)  انظر : أحكام القرآن للجصاص 1/320 ، التفسير الكبير 3/5/118، 119 ، الجامع لأحكام القرآن 1/2/245 .


(�)  انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/237 .


(�)  انظر : التحرير والتنوير 2/217 .


(�)  انظر : الجامع لأحكام القرآن 1/2/245 ، التفسير الكبير 3/5/118، 119 ، روح المعاني 1/475 .


(�)  انظر : جامع البيان 2/ 218 ، 219 ، مدارك التنْزيل 1/110 ، روح المعاني 1/475 .


(�)  روح المعاني 1/475 .


(�)  انظر : جامع البيان 2/217، 219، التحرير والتنوير 2/216-221 .


(�)  سورة آل عمران : 97 .


(�)  انظر : أحكام القرآن لابن العربي 1/374، 376 .


(�)  انظر : المحرر الوجيز 1/477 .


(�)  المحرر الوجيز 1/477 .





